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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
بشــــأن تنظيــم القاعــدة وحركـة الطالبان وما يرتبط ما 

من أفراد وكيانات 
 
 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن البعثـة الدائمـة للجماهيريـة العربيــة 
الليبية لدى الأمم المتحدة 

 
 

ــدى الأمـم المتحـدة بنيويـورك أطيـب تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا  دي بعثة الجماهيرية العربية الليبية الدائمة ل

بالقرار رقم ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القاعدة والطالبان والأفــراد والكيانـات ذوي الصلـة، ويشـرفها بـأن تحيـل إليـه التقريـر المقـدم مـن الجماهيريـة 

العربية الليبية عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن رقم ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ٢٤ أيــار/مـايو ٢٠٠٤ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن البعثـة الدائمـة للجماهيريـة 
العربية الليبية لدى الأمم المتحدة 

 
 

التقرير المقدم من الجماهيرية العربية الليبية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
 

مقدمة  أولا -
 

كان للدور الـذي لعبـه أسـامة بـن لادن، بإقامـة معسـكرات لاسـتقبال المتطوعـين العـرب والأفغـان وتقـديم الإعاشـة والتدريـب لهـم 

أثناء وجودهم على الأراضي الأفغانية، أثره في تكوين تنظيـم القـاعدة الـذي تطـور فيمـا بعـد إلى تكويـن مـا يعـرف بــ (الجبهـة الإسـلامية العالميـة 

ــتي أعلـن عـن تشـكيلها في شـباط/فـبراير ١٩٨٨، وانضمـت إليـها مجموعـة مـن التنظيمـات العربيـة كـان مـن بينـها مـا  لقتال اليهود والصليبيين) ال

يعرف بـ (الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية). 

قـام أسـامة بـن لادن وبنـاء علـى هـذه العلاقـة بتجنيـد العديـد مـن الشـباب الليبيـين، وضمـــهم إلى تنظيمــه، وعملــوا معــه كحــراس 

شـخصيين لـه في أفغانسـتان والسـودان. كمـا أن البعـض الآخـر عمـل معـه في مشـاريع اسـتثمارية كـالمدعو ابراهيـم علـى أبـو بكـر تنتـوش المكــني 

(بعبـد المحسـن الليـبي)، الـــوارد اسمــه ضمــن اللائحــة المتعلقــة بــالأفراد والجماعــات المنتميــة لتنظيــم القــاعدة وطالبــان، بموجــب القــرار ١٢٦٧ 

(١٩٩٩) وقد أدار مكتب إحياء التراث الإسلامي في بيشاور وام بتحويل أموال لتنظيم القاعدة. 

وقـد عمـل بـن لادن، وفقـا لمـا تم التوصـل إليـه في تحقيقـات موثقـة، علـى التنسـيق مـع (الجماعـــة الإســلامية المقاتلــة الليبيــة) للقيــام 

بعمليـات إرهابيـة والتخطيـط لهـا، وكـان مـن بينـها محـاولات أجريـت لإدخـال أسـلحة وتمريرهـا عـبر الحـدود الليبيـة وتسـليمها لعنـاصر جزائريـــة 

منتمية لتنظيم الجماعة المسلحة الجزائرية، بالإضافـة إلى مـا كشـفته التحقيقـات المتعلقـة باغتيـال المواطـن الألمـاني سـليفان بيكـر وزوجتـه في مدينـة 

سرت الليبية على يد أعضـاء مـن الجماعـة الإسـلامية المقاتلـة المنتميـة لتنظيـم القـاعدة خـلال شـهر آذار/مـارس ١٩٩٤، والـتي قـامت علـى أثرهـا 

السلطات الليبية بالطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) اعتقال أسامة بن لادن بتهم تتعلق بالقتل وحيازة الأسلحة بطرق غير مشروعة. 

ـــت مطلوبــة وثبتــت علاقتــها التنظيميــة  والجديـر بـالذكر أن العنـاصر الـتي قـامت ـذا الفعـل وبترتيبـات مـن أسـامة بـن لادن لا زال

بتنظيم القاعدة وهم: 

 

فرج حسن حسين الشبلي.  - ١

فايز أبو زيد مفتاح الورفلي.  - ٢

وفيما يتعلق بحركة طالبان، فلا يوجد مـا يفيـد بـأي وجـود لهـا في الجماهيريـة، وليسـت هنـاك أيـة سـوابق تشـير إلى احتمـال وجـود 

أنشطة لها في البلاد.  
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القائمة الموحدة  ثانيا -
اتخـذت اللجنـة الشـعبية العامـة للأمـن العـام (وزارة الداخليـة) الإجـــراءات اللازمــة لوضــع هــذه القائمــة موضــع التنفيــذ بالتنســيق  -

الكامل بين مجموع الأجهزة المختصة. 

يلاحظ أن القائمة لا تتضمن الأسماء الكاملة، وأن البيانـات المتعلقـة ـذه الأسمـاء ناقصـة بشـكل جوهـري ممـا يجعـل الاسـتفادة منـها  -

غـير مكتملـة ولا تحقـق النتيجـة المرجـوة. وهنـاك حاجـة لتحديـث هـذه الأسمـاء بشـكل مسـتمر وإضافـة أي بيانـات جديـــدة إليــها. 

ويمكن وبتعاون الدول التي ينتمي إليـها هـؤلاء إضافـة البيانـات الـتي تسـاعد علـى عمليـة التوضيـح الكـافي بمـا في ذلـك إضافـة صـور 

الأشخاص الذين تحتوي القائمة على أسمائهم. 

لا يوجد ما يشير إلى تواجد أي من المشتبه فيهم داخل أراضي الجماهيرية.  -

ـــدرج أسمــاؤهم في القائمــة  سـيحال إليكـم بشـكل منفصـل كشـف يتضمـن أسمـاء الأشـخاص المشـتركين مـع أسـامة بـن لادن ولم ت -

الموحدة. ووفقا للإجراءات القانونية المقررة، فـإن كافـة القضايـا المتعلقـة ـؤلاء قـد أحيلـت للقضـاء، وبالتـالي فـإن الكشـوفات الـتي 

سوف تحال لاحقا تتضمن أسماءهم، مع اقتراح إضافتهم إلى القائمة الموحدة. 

تبين أن الأسماء الـواردة في القائمـة مـن اللائحـة تحـت البنـد (ت) رقـم (٦) و (١٧) و (٢٠) و (٣١) مـن السـكان الأصليـين ومـن  -

غــير المعــروف مكــان إقامتــهم حاليــا ويعتقــد بتواجدهــم خــارج البــلاد، هــذا بالإضافــة إلى اســم آخــــر تم إدراجـــه في تشـــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ من قبل اللجنة المعنيـة ضمـن خمسـة عشـر فـردا تحـت رقـم (٢٩) باسـم فـراج فـرج حسـن السـاعدي ويعـرف 

باسم محمد عبد االله عماد وبـ حمزة الليبي. 

وفيما يتعلق بأي أشخاص مقيمـين بداخـل البـلاد مـن غـير السـكان الأصليـين، فقـد تبـين ومـن خـلال تحقيقـات تمـت، وجـود أحـد 

عناصر تنظيم القاعدة مـن المغـرب بـالبلاد بغـرض التنسـيق لأعمـال إرهابيـة بـالداخل في إطـار التعـاون بـين تنظيـم القـاعدة ومـا يعـرف بالجماعـة 

الإسلامية المقاتلة الليبية، (تشير التحقيقات إلى أنه من المغرب وسنوافيكم لاحقا بمعلومات إضافية عنه). 

ـــة أو  لا توجـد علـى الأراضـي الليبيـة معسـكرات تدريـب للقـاعدة، ولا تجـيز التشـريعات الليبيـة التجنيـد للعمـل ضـد الـدول الأجنبي -

دعمه، حيث نصت المادة ١٦٨ من قانون العقوبات على أنـه �يعـاقب بالسـجن كـل مـن قـام بغـير إذن مـن الحكومـة بتجمـع ضـد 

دولة أجنبية، أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأا أن تعرض الجماهيرية العربية الليبية لخطر الحرب�. 

كما نصت المـادة ٢٠٦ علـى أنـه �يعـاقب بـالإعدام كـل مـن دعـا إلى إقامـة أي تجمـع أو تنظيـم أو تشـكيل محظـور قانونـا، أو قـام 

ـــة  بتأسيسـه أو تنظيمـه أو إدارتـه أو تمويلـه أو أعـد مكانـا لاجتماعاتـه وكـل مـن انضـم إليـه أو حـرض علـى ذلـك بأيـة وسـيلة كـانت، أو قـدم أي

ـــانت علــى نقــود أو منــافع مــن أي نــوع أو مــد أي  مسـاعدة لـه، وكذلـك مـن تسـلم أو حصـل مباشـرة أو بطريـق غـير مباشـر بأيـة وسـيلة ك

ـــه، ويتســاوي في العقوبــة الرئيــس والمــرؤوس  شـخص، أو مـد أيـة جهـة بقصـد إقامـة التجمـع أو التنظيـم أو التشـكيل المحظـور أو التمـهيد لإقامت

مهما كانت درجته في التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك، وسواء كان مقر هذا التجمع في الداخل أو الخارج�. 

ويتبين من النصين السابقين أن التجنيد أو القيام بأي أعمال عدوانيـة ضـد الـدول الأجنبيـة محظـور أيـا كـانت الـدول انـد ضدهـا، 

وأيا كانت طبيعة الأعمال العدوانيـة، سـواء كـانت بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، أي سـواء كـان الفعـل الـذي تم القيـام بـه عدوانيـا في ذاتـه، 



404-38295

S/AC.37/2004/(1455)/36

أو فعلا مساعدا أو داعما له. وكذلك الأمر فيما يتعلـق بمسـاعدة التنظيمـات والتجمعـات المحظـورة. وفي ليبيـا فـإن كـل التجمعـات والتنظيمـات 

محظورة متى كانت خارج المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تضم كل المواطنين الليبيين. 

ـــل يتضمــن  ورغـم أن التشـريعات الليبيـة لا تنـص علـى تنظيـم القـاعدة بـالذات أو تنظيمـات مـن هـذا القبيـل، إلا أـا تجـرم كـل فع

مساعدة أو دعما أو تجنيدا لأشخاص، وبالتالي لا توجد حاجة لاتخاذ تدابير تشريعية عاجلة في الوقت الحاضر. 
 

تجميد الأصول الثابتة الاقتصادية والمالية  ثالثا -
وفقا للقانون الليبي فإن أي مال غير مشروع في مصـدره أو سـببه أو غايتـه أو وسـيلة اسـتخدامه يمكـن تجميـده، ومـن ثم فإنـه يمكـن  -

تجميد أو مصادرة الأموال المستخدمة في الأعمال الإرهابية أو الأفعال ارمة الأخرى. 

أوضح المنشور رقم (١) الصادر عن محـافظ مصـرف ليبيـا المركـزي بتـاريخ ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ آليـة التعـرف علـى طبيعـة المبـالغ  -

ـــات مشــبوهة، واســتحدث المصــرف المركــزي عــددا مــن  المودعـة بالمصـارف وأوجـه اسـتخدامها، وكيفيـة الإبـلاغ عـن أي صفق

الوحدات الإدارية والوظائف المعنية بالتدقيق في الحسابات والإبلاغ وهي: 

وحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي.  - ١

مراقب وحدة مكافحة غسيل الأموال العامة بالمصرف.  - ٢

مراقب غسيل الأموال بالفرع المصرفي.  - ٣

وقد تم تعيين المراقبين في جميع المصارف التجارية وفروعها وفي المصارف الأهلية المتخصصة وشركات التأمين. 

وأوضح منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي المشار إليه آلية رفع التقارير بشأن المعاملات غير العادية على النحو الآتي: 

ـــاء  جميـع المصـارف بأنواعـها والصرافـات والمؤسسـات الماليـة الأخـرى وأمنـاء وأعضـاء لجاـا الشـعبية، ورؤسـاء وأعض - ١

ـــير عاديــة تســتهدف  مجـالس إدارـا ولجاـا الإداريـة وموظفيـها، ملزمـون شـخصيا بالإخطـار عـن أي معاملـة ماليـة غ

غسـيل الأمـوال، إلى وحـدة المعلومـات الماليـة بمصـرف ليبيـا المركـزي أو إلى جـهات أخـرى يحددهـا مسـتقبلا مصـــرف 

ليبيا المركزي. 

في سبيل تسهيل عملية التحقق من المعـاملات المصرفيـة المشـتبه في أـا تسـتهدف غسـيل أمـوال، والـتي تتـم عـن طريـق  - ٢

المصـارف والصرافـات بشـكل خـاص والمؤسسـات الماليـة الأخـرى، علـــى تلــك المؤسســات رفــع التقــارير عــن تلــك 

الحالات إلى وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي وتعبئة النموذج الخاص بذلك. 

وتنـص المـادة ١٨ مـن المنشـور المشـار إليـه علـى أنـه حيثمـا يصبـح مصـرف ليبيـا المركـزي علـى علـم بـأي نشـاطات غسـيل أمـوال، 

وتتوافر لديه الأدلة الكافية عليها، يرفع تقريرا عنها إلى الجهات المعنية بتطبيق القانون. 

ــات  وبـالنظر إلى أنـه خـلال الفـترة السـابقة ومنـذ مباشـرة الإجـراءات المتعلقـة بمكافحـة غسـيل الأمـوال وتعميـم الإجـراءات والمعلوم

الصـادرة عـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن الـدولي المنشـأة بموجـب القـرار رقـم ١٢٦٧ (١٩٩٩)، لم تتـم ملاحظـة أي عمليـــات غســيل أمــوال في 
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المصارف الليبية، ولم تسجل أي عمليات مصرفية تخــص أيـا مـن المشـمولين بقـرارات الحظـر والتجميـد، مـن أشـخاص طبيعيـين أو اعتبـاريين مـن 

الداخـل أو الخـارج، فإنـه لم يتـم الإبـلاغ عـن أي عمليـات وفقـا لأي مـن الأشـكال والطـــرق المحــددة للإبــلاغ، بمــا في ذلــك اســتعمال تقــارير 

العمليات المشبوهة (STR). كمـا أنـه لم يتـم إخطـار المصـارف الليبيـة أو إبلاغـها عـن عمليـات مشـبوهة تمـت لـدى مصـارف أجنبيـة خـارج 

الجماهيرية. 
 

المنع من السفر  رابعا -
وفقا للوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان، فإن حق السفر والتنقل مكفول هـو حـق طبيعـي يمارسـه كـل مواطـن ... واسـتثناء مـن هـذه  -

القاعدة فإنه يجوز بـإجراءات قضائيـة وإداريـة منـع أي مواطـن مـن السـفر عنـد خرقـه لأي مـن القوانـين المرعيـة والـتي توجـب اتخـاذ 

إجراءات احترازية ضده بمنعه مـن السـفر. في جميـع الأحـوال فـإن القضايـا المتعلقـة بالإرهـاب تتخـذ فيـها إجـراءات تخـص المنـع مـن 

السفر دون أي استثناء. 

تم إدخال الأفراد المدرجين في القائمة في منظومة الحاسب الآلي ويعمل ا حاليا في كافة المنافذ الحدودية للجماهيرية.  -

يتـم إرسـال أي قوائـم مسـتحدثة بشـكل دوري ويمكــن اســتعمال وســائل البحــث الإلكترونيــة للقوائــم في جميــع نقــاط الدخــول  -

والخروج؟ 

حتى هذه اللحظة لم يتم إيقاف أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة.  -

وفقا للقواعد الإجرائية المعمول ا لـدى الإدارة العامـة للجـوازات والجنسـية في ليبيـا فـإن أي عمليـة دخـول للبـلاد يجـب أن تخضـع  -

للرجوع لقاعدة المعلومات الأصلية وبالتالي فإن الرجوع لهذه القاعدة أمر لا بد منه. 
 

حظر الأسلحة  خامسا -
إن المتاجرة في الأسلحة والتعامل فيـها في ليبيـا أمـر مقصـور علـى الجـهات العامـة، وبالتـالي فـإن بيعـها أو اسـتيرادها أو تصديرهـا أو 

نقلها لا يتم إلا بمعرفة جهات مختصة في أجهزة الأمن العام. 

ولما كانت حيازة الأسلحة وإحرازهـا أمـرا محظـورا بموجـب القـانون حظـرا عامـا وشـاملا، فمـن غـير المتوقـع أن يتـولى مواطنـون أو 

أجـانب التعـامل في الأسـلحة علـى الأراضـي الليبيـة، ومـن يفعـل ذلـك سـيطاله العقـــاب الــرادع حيــث نصــت المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 

١٩٨١/٧ علـى أنـه �يعـاقب بالسـجن المؤبـد كـل مـن حـاز أو أحـــرز أو اشــترى أو بــاع أو ســلم أو نقــل أو قــدم أيــة أســلحة أو ذخــائر أو 

مفرقعات بقصد الاتجار، أو أتجر فيها بأية صورة كانت في غير الأحوال المصرح ا قانونا�. 

�يعاقب بالسجن كـل مـن حـاز أيـة أسـلحة أو ذخـائر أو مفرقعـات بـدون ترخيـص صـادر لـه وفقـا لأحكـام القـانون 

المذكـور (قـانون الأسـلحة والذخـائر)، والتشـريعات والنظـم الأخـرى الـتي ـدف إلى تحقيـق قيـام الشـعب المسـلح، وذلـك باســـتثناء 

أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس�. 
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وباسـتقراء قـانون الأسـلحة والذخـائر نجـد أنـه قـد وضـع شـروطا صارمـة للـترخيص بحمـل الأسـلحة وحيازـــا، حيــث قصــر حمــل 

الأسلحة على الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم حملها مثـل رجـال الأمـن والقـوات المسـلحة ورجـال القضـاء، أمـا بالنسـبة لأسـلحة الصيـد 

ـــير أن هــذا النــوع مــن الســلاح ســحب مــن حائزيــه  فـإن حملـها وحيازـا جـائز بموجـب ترخيـص مـن اللجنـة الشـعبية العامـة للأمـن العـام، غ

لاعتبارات أمنية منذ عدة سنوات، ولم يعد مرخصا لأحد بحمله، وبالتالي فإن حيازته وحمله والتعامل فيه تعتبر جريمة تستوجب العقاب. 

وبناء على ما تقدم، فإنه من غير المتوقع أن تحدث حـالات بيـع أو نقـل للأسـلحة والمـواد المتعلقـة ـا داخـل الأراضـي الليبيـة لتنظيـم 

القاعدة أو غيره من التنظيمات أو الأشخاص. 

 


